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  مقــــــدمــه
 وأهـم أدوات الـسیاسة الاقتـصادیة التـي تـساهم فـي تحقیـق دیعد التـشریع الـضریبي أحـ

فــي ظــل توجــه المجتمــع المــصري إلــى الأخــذ بــسیاسة الاقتــصاد ، التنمیــة الــشاملة أهــداف 
 عن اً معبرأتىن یأن هذا التشریع یجب إلذلك ف،  على مواكبة النظام العالمياًحرص، الحر

   )١(.وعن فلسفة الحكم والأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة في المجتمع، راتهذه المتغی
عینهـا علـى تحقیـق الأهـداف العامـة والمرغوبـة یُوتعتمد كـل دولـة علـى نظـام ضـریبي 

بـین ضـرائب مباشـرة ،  مـا یقـسم هـذا النظـام الـضرائب المفروضـةاًوغالبـ، للسیاسة الضریبیة
 مجموعـة الـضرائب المطبقـة فـي لحظـة )٢(ریبي هـوعلى الدخل وغیـر مباشـرة؛ فالنظـام الـض

  .معینة في بلد معین

 للظـــروف الاقتـــصادیة والـــسیاسیة والاجتماعیـــة فـــي اًویعـــد النظـــام الـــضریبي انعكاســـ
 التــي تنتهجهــا الإصــلاح الاقتــصادىومقابــل سیاســة ، الدولــة التــي یطبــق فیهــا هــذا النظــام

ومــع ، هــا بحیــث یتفــق مــع المــستجداتمــصر تبــرز أهمیــة تطــویر النظــام الــضریبي النافــذ ب
لذلك فقد صدر قانون الضریبة علـى ؛ متطلبات التطور الاقتصادي والاجتماعي في مصر

 ومــن قبلــه صــدر قــانون الــضریبة العامــة علــى المبیعــات رقــم ٢٠٠٥ لــسنة ٩١الــدخل رقــم 
 لـــسنة ١٥٤ قـــرار رئـــیس الجمهوریـــة رقـــم اًكمـــا صـــدر مـــؤخر،  وتعدیلاتـــه١٩٩١ لـــسنة ١١

 بـــدمج مـــصلحتي الـــضرائب العامـــة والمبیعـــات فـــي مـــصلحة واحـــدة هـــي مـــصلحة ٢٠٠٦
ـــد الإجـــراءات ، الـــضرائب المـــصریة ـــذي یـــستدعى البحـــث فـــي مـــدى إمكانیـــة توحی الأمـــر ال

وأي ما كان نوع الضریبة المطبق؛ فیجب أن یتحقق معه مبدأ الرضا بالـضریبة . الضریبیة
وضــآلة شــعورهم ، ین تجــاه الــضریبةالــذي یتطلــب ضــرورة تــوافر انخفــاض حــساسیة الممــول

وبـساطة ، واستقرار الأحكام المنظمـة لهـا، بعبئها وهذا لا یمكن تحقیقه إلا باعتدال أسعارها
 .ویسر الإجراءات المتعلقة بالربط والتحصیل

                                                
   .٢٠٠٥ لسنة ٩١یة لمشروع قانون الضریبة علي الدخل رقم  المذكرة الإیضاح)١(

)٢( Gaudemet (Paul Marie): précis de finances publiques, tome premier, Editions Montchrestien, Paris, 
1970. P. 119 – 122. 

  .٥ القاهرة ص –ر النهضة العربیة  دا– ١٩٩٥ طبعة – قانون الضریبة الموحدة –السید عطیة عبد الواحد / د : مشار إلیه لدي 
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تنقـسم إلـى قواعـد موضـوعیة "الـضریبة العامـة "ومن الواضح أن القواعد التي تحكـم 
 .صد بهـا القواعـد التـي تحكـم فـرض الـضریبة أو تحدیـد الالتـزاموالأولـى یقـ، وقواعد إجرائیـة

   )١(.هوالثانیة تشمل دفع الضریبة أو اقتضاء الالتزام وحل منازعات
التـــي تتعلـــق  Imperative Rules وتعـــد القواعـــد الـــضریبیة مـــن القواعـــد الآمـــرة

ن أو، الإدارة الـضریبیة بـین الممـول واً تعاقـدیاً اتفاقـریحـددها القـانون ولا تعتبـ، بالنظام العام
إنـشاء الـضرائب العامـة وتعـدیلها أو إلغائهـا " على المبدأ الدسـتوري اًمخالفة ذلك یعد خروج

یجـوز  ولا. لا یكون إلا بقانون ولا یعفى أحد من أدائها إلا في الأحـوال المبینـة فـي القـانون
  . )٢("تكلیف أحد أداء غیر ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون
ن القواعـد الإجرائیـة أوالأمر فقط لا یقتصر على القواعد الموضوعیة للضریبة؛ بـل 

ن أ علـى )٣( من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام؛ فقـد اسـتقر قـضاء الـنقضاًتعتبر أیض
التشریعات الخاصة بتنظیم إجراءات معینة لـربط الـضریبة هـي مـن القواعـد الآمـرة المتعلقـة 

وهــى إجــراءات ومواعیــد حتمیــة ألــزم ، فــلا یجــوز مخالفتهــا أو التنــازل عنهــا، لعــامبالنظــام ا
لـبطلان  مـن المـصلحة فـي إتباعهـا ورتـب ااًالمشرع مـصلحة الـضرائب بالتزامهـا وقـدر وجهـ

  .على مخالفتها

 
 المرعیـة فـي الـنظم المبـادئولا یمكن أن تحقق القواعد الموضوعیة للضریبة وحدها 

وترشــید تكلفــة ، والمــساواة فــي توزیــع الأعبــاء العامــة، بیة الحدیثــة كالعدالــة الــضریبیةالــضری
ـــة، التحـــصیل فجـــاءت ؛ دون أن یـــساندها حزمـــة مـــن الإجـــراءات المیـــسرة والفعالـــة والمتوازن

هـم عناصـر أحـد وأ link and collect procedures دراسـة إجـراءات الـربط والتحـصیل
وأن القــصور ، مــن أهمیــة فــي تحدیــد المركــز الــضریبي للممــول لمــا لهــا )٤(العملیــة الــضریبیة

                                                
  .١١ ص ١٩٩٨ دار الجامعة الجدیدة للنشر – ضرائب الدخل المباشرة – التشریع الضریبي المصري ٠مصطفي رشدي شیحه .  د)١(
  .من الدستور المصري ) ١١٩( المادة  )٢(
  : مثبت لدى١٧/١٢/١٩٨٤ ق جلسة ٤٩ س ٤٩٧الطعن رقم  )٣(

  .٩٩ – ٩٨ ص ١٩٩١ مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي –ت الضریبیة في ربط وتحصیل الضرائب  المنازعا–زكریا بیومي / د
  : العملیة الضریبیة هي  )٤(

 علــى كــل ممــول علــى حــدة وتحــصیلها؛ فهــي عملیــة یمكــن أن نمیــز فیهــا بــین – علــى اخــتلاف أنواعهــا –هــدف إلــى ربــط الــضرائب :أولهمــا
  : ربط وعملیة التحصیل، وهى بذلك تعد معیارا للمنازعة الضریبیة؛ إذ أنها تتمیز بعنصرین أساسین عملیتین مستقلتین هما، عملیة ال

  =٠ حول الالتزام الضریبي أو الالتزام بالوفاء بالضریبة- في أساسها –أنها تنصب : أولهما 
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جراء المبنـى بحیث إذا بطل أحد الإجراءات بطل الإ؛  كل جهود الإدارة الضریبیةدفیها یهد
   .علیه

 الحاجـة إلـى إصـدار قـانون ع أن مـن الأسـباب وراء اختیـار هـذا الموضـو عـنًفضلا
  ٠ائب العامة والمبیعاتموحد للإجراءات الضریبیة في ظل دمج مصلحتي الضر

تمثل القواعد القانونیـة الإجرائیـة للتـشریع الـضریبي أهمیـة خاصـة لا تقـل عـن  حیث
قواعــد قانونیــة مــن صــنع المــشرع ولهــا كــل : فالقواعــد الإجرائیــة هــي. القواعــد الموضــوعیة

، وكل قاعدة إجرائیة تنقسم إلى عنـصرین، ٕصفات القاعدة القانونیة من عموم وتجرید والزام
جــراء النمـوذجي الــذي حــدده عنــصر المفتـرض ویــشتمل علـى جمیــع عناصـر الإالالأول هـو 

 والعنصر الثاني هو عنصر الأثر القانوني ویشتمل على كافة النتائج التي یولدها .المشرع
كمــا یــشتمل علــى النتــائج ، جــراء إذا اتخــذ بــشكل صــحیح ویــسمى ذلــك بــالأثر الایجــابيالإ

ویــسمى ذلــك ، جرائــىذا اتخــذ بــشكل غیــر صــحیح أي الجــزاء الإالتــي یــؤدى إلیهــا الأجــراء إ
تبـــین أشـــكال ، ؛ فالقواعـــد الإجرائیـــة هـــي قواعـــد شـــكلیة)١(.الإجرائیـــةبـــالأثر الـــسلبي للقاعـــدة 

 .الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا وتبــین الجــزاءات الواجــب توقیعهــا عنــد مخالفــة هــذه الإشــكال
یـتم حمایتهـا مـن وضوعیة لأن هذه الأخیـرة وهذه الأشكال وضعت لكفالة احترام الحقوق الم

  .خلال هذه القواعد
القواعــد المنظمــة لإجــراءات : وتــشمل القواعــد القانونیــة الإجرائیــة للتــشریع الــضریبي 

، والقواعـد المنظمـة لإجـراءات procedures link and collectربط وتحـصیل الـضریبة 
 المنظمـة لإجـراءات كـل مـن المـرحلتین والتي تنقسم بدورها إلى القواعـد، المنازعة الضریبیة

   )٢(.الإداریة والقضائیة للمنازعة
، وتظهر أهمیة القواعد الإجرائیة في ارتباطها بالحقوق والحریات الفردیة من جانب"

 فهــي تهــدف إلــى تحقیــق التــوازن بــین حمایــة حقــوق )٣("وبمــصالح المجتمــع مــن جانــب آخــر
وحمایـة حقـوق ، على أساس مـن العـدل والمـساواةالممول وضماناته وتحمل الأعباء المالیة 

                                                                                                                                              
  .بط وتحصیل الضریبةأنها تتم وفقا لإجراءات محددة نص علیها القانون، وهى ما تعرف بإجراءات ر: ثانیهما= 
–مكتبـة الباحـث )  والاختـصاص –المقدمـة (  قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة – أحمد عـوض هنـدي ٠ نبیل إسماعیل عمر، د٠ د )١(

  .٧بدون سنة نشر ص 
ــد الــر٠ د)٢( ــة  النهــضة دار – الطبعــة الأولــى – المنازعــة الــضریبیة فــي التــشریع المــصري المقــارن –ف ؤ محمــد أحمــد عب  ١٩٩٨العربی

  . وما بعدها٤١ص
  .٢٠ المرجع السابق ص - مصطفى رشدى شیحه٠ د)٣(
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  .الدولة في اقتضاء الضریبة وتكوین الحصیلة لمواجهة النفقات العامة
 بـــضرورة معالجـــة الإجــراءات الـــضریبیة مـــن الناحیـــة )١(ولهــذا نـــادي بعـــض الفقهــاء 

،  لـــسلامة التطبیـــق علـــى نحـــو صـــحیحاً حیویـــاًالقانونیـــة والاقتـــصادیة لأنهـــا تمثـــل موضـــوع
كمـا أن هنـاك متغیـرات محلیـة تتطلـب ، لك من أجل الحفاظ على حقوق الخزانـة العامـةوكذ

ــــك الإجــــراءات ــــأثرًفــــضلا تطــــویر تل ــــي مــــصر   عــــن ت ــــضریبیة ف المنظومــــة الإجــــراءات ال
  .بالمتغیرات الدولیة

 
جرائــى موحــد إوالمحــور الرئیــسي فــي مــشكلة البحــث تتمثــل فــي عــدم وجــود قــانون 

ثم تشتت القواعد الإجرائیة للضریبة بین القوانین الضریبیة وغیـر الـضریبیة ومن ، ومتكامل
وقانون ، والقانون المدني، وقانون الحجز الادارى، ومنها قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

 ة أن الفقــه لــم یوجــه اهتمامــه إلــى القواعــد القانونیــة الإجرائیــن عــً فــضلا٠٠التجــارة الجدیــد 
هـــذا بالإضـــافة إلـــى تـــأثر المنظومـــة ،  وجهـــه إلـــى القواعـــد الموضـــوعیةبـــنفس القـــدر الـــذي

 ولجـان مـشروع دمـج، ورؤیة صـندوق النقـد الـدولي، الضریبیة في مصر بالمتغیرات الدولیة
 فــي إعــداد هیكــل تنظیمــي جدیــد للممــولین یتــضمن تمــصلحتي الــضرائب العامــة والمبیعــا

وتـأثیر ذلـك علـى ، قـا لـرقم الأعمـالوف) صـغار، متوسطي، كبار(تقسیمهم إلى ثلاث فئات 
 إلـي اخـتلاف نـوعي الـضریبة مـا بـین بالإضـافة. )٢(الإجراءات الـضریبیة الإداریـة والقانونیـة

ضـریبة مباشـرة وأخــري غیـر مباشـرة ممــا قـد یختلـف معــه القواعـد الإجرائیـة بمــا یتمـشي مــع 
  .كل ضریبة القواعد الموضوعیة التي تحكم

                                                
 مطبعـة – ٢٠٠٥ لـسنة ٩١مدخل إلى دراسة التـشریع الـضریبي وفقـا لأحكـام القـانون : عبد الناصر حسین . السید عبد الخالق و د. د) ١(

  .٦ ص ٢٠٠٦ المنصورة –الحارث 
ئب العامــة والمبیعــات للإعــداد لأعمــال الــدمج بقــرار رئــیس مــصلحة الــضرائب المــصریة رقــم  تــم تــشكیل لجــان عمــل مــن مــصلحتي الــضرا)٢(

 والمنبثقــة مــن مــؤتمر تحدیــد الرؤیــة المــستقبلیة ٢٠٠٧ لــسنة ٢٢٧، والقــرار رقــم ٢٠٠٦ لــسنة ١٨٤٩، والقــرار رقــم ٢٠٠٦ لــسنة ١٦٩٠
راجـع القـرارات المـذكورة، و رسـالة ٠ ٢٠٠٦ یولیـو ١٦ إلـى ١٢لمصلحة الضرائب المصریة الذي عقد في مدینة شرم الـشیخ فـي الفتـرة مـن 

 وزارة – ٢٠٠٧ ینـایر –رئیس مصلحة الضرائب المصریة عن قرار دمج مصلحتي الدخل والمبیعات فـي مـصلحة الـضرائب المـصریة / السید 
  . مصلحة الضرائب المصریة–المالیة 
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ن الدراسـة التحلیلیـة التطبیقیـة أ اً هذا الموضـوع معتبـر الخوض فيلذلك رأى الباحث
لإجــراءات ربــط وتحــصیل ضــریبیتي الــدخل والمبیعــات مهمــا واجهتهــا مــن مــشكلات بمثابــة 

  .عداد قانون إجراءات ضریبیة موحداللبنة الأساسیة لجمع شتات تلك الإجراءات عند إ
 

  :ة الفروض الآتیةسیختبر الباحث من خلال أوراق البحث مدى صح
  . وجود إجراءات ضریبیة موحدة لعملیتي ربط وتحصیل الضریبة-
 . في القوانین المختلفة  تناثر الأحكام الإجرائیة-

  .ضریبیةال ربط وتحصیل  وعى المجتمع الضریبي بإجراءات-
  .القضائیة بوضعها الحالي على إجراءات ربط وتحصیل الضریبة  كفایة الرقابة-

 
 وصـــندوق النقـــد الـــدولي world bank (WB)یـــشترط كـــل مـــن البنـــك الـــدولي 

INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)  لتحقیــــق التنمیــــة
قیـام هـذه الـدول بإصـلاحات مالیـة واقتـصادیة  – ومنهـا مـصر –الاقتصادیة للـدول النامیـة 

امج شـكل التوجیهـات وتتخـذ هـذه البـر. وفقا لبـرامج یتبناهـا ویـروج لهـا صـندوق النقـد الـدولي
الملحــة أو التوصــیات التــي یوصــي بهــا خبــراء الــصندوق بعــد دراســة الأوضــاع الاقتــصادیة 

  . لكل دولة
ومــن خــلال دراســة بــرامج الإصــلاح الاقتــصادي التــي یتبناهــا الــصندوق نجــد أنهــا 

تعتمـد أساسـا علـى ، یتضمن مجملها توصیات أو توجیهات أساسیة متشابهه إلـى حـد كبیـر
  . )١(وتخفیض النفقات العامة، زیادة الإیرادات العامة: ركیزتین أساسیتین هما

حـد بـرامج الإصـلاح أ STRUCTURAL REFORMویعـد الإصـلاح الهیكلـي 
ـــه ، الاقتـــصادي ـــم تعظـــیم أویحمـــل فـــي طیات ـــول لتخفـــیض النفقـــات العامـــة ومـــن ث حـــد الحل

 نــه لا ســبیل إلــى تحقیــق ذلــك إلا مــن خــلالألي الإیــرادات العامــة ویــرى صــندوق النقــد الــدو
، مصلحة الضرائب العامة وكان من بین ما تم تقریر دمجه هو، المصالح الحكومیة إدماج

أطلــــق علیــــه مــــصلحة الـــــضرائب ومــــصلحة الــــضرائب علــــى المبیعــــات فــــي كیــــان واحــــد 
                                                

  . وما بعدها٤ ص ٢٠٠٠لنهضة العربیة  دار ا– سیاسة تخفیض الإنفاق العام –رمضان صدیق /  د )١(
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  .)١(المصریة
یــد مـــن دول المعـــضد لــذلك وهـــو اتجــاه اتخذتـــه العد )٢(الجمهــورى وقــد صــدر القـــرار

العـــالم المتقـــدم للحـــد مـــن الإجـــراءات المتكـــررة وكـــذلك إتاحـــة الفرصـــة لمـــصلحة الـــضرائب 
المــصریة لتكــون هیئــة خدمیــة تتعــاون وتخــدم الممــولین فــي فهــم الــضریبة والالتــزام الطــوعي 

  . لأدائها مما یوفر الحصیلة الضریبیة طوعا ولیس جبرا
 بالمخــاطر ویرجــع ذلــك إلــى ثلاثــة اً ومحفوفــاًولكــن یعتبــر موضــوع الــدمج هــذا شــائك

والأمر ، اختلاف نوع الضریبة ما بین مباشرة وغیر مباشرة: الأمر الأول: أمور رئیسیة هي
اختلاف الهیكل الادارى في مـصلحة الـضرائب العامـة عنـه فـي مـصلحة الـضرائب : الثاني

ربط وتحــصیل لــ جــاء تنظــیم القواعــد الإجرائیــة : والأمــر الثالــث والأخیــر، علــى المبیعــات
 عــن إتبــاع القواعــد العامــة فــي ًفــضلا، الــضریبة وفقــا لنــوع كــل ضــریبة فــي تــشریع مــستقل

الإجــراءات فیمـــا لـــم یـــرد فیــه نـــص فكـــان لابـــد أن یرتكـــز نظــام الـــدمج علـــى ثـــلاث محـــاور 
  :رئیسیة هي

النظــر فــي هیكلــة الإدارة الــضریبیة بمــا یتمــشى مــع سیاســة الــدمج،   إعــادة:المحــور الأول
  لمحور یتفق ورؤیة وتوجیهات وتوصیات صندوق النقد الدولي وهذا ا

ــاني  إعــادة النظــر فــي إجــراءات التــشغیل لإدارة المــصلحة الجدیــدة مــن خــلال :المحــور الث
  . رسم خریطة هیكلیة ممیكنة لجمیع إعمال الإدارة

  القـائمین علـى عملیـة الـدمجیـرى؛  وهو مـا یعنینـا فـي موضـوع هـذا البحـث:المحور الثالث
                                                

 أوضح تقریر صندوق النقد الدولي إن عملیة دمج المصالح الایرادیة تهدف إلى تحقیق مجموع بملأ الإقرار الایجابیـة، وقـد ارجـع التقریـر )١(
 : عملیة الدمج إلى مجموعة من الأسباب والدوافع حددها التقریر في الآتي 

 . ستخدام رقم ضریبي موحدتعریف و تسجیل الممول با * 

  .  نظم لجمع المعلومات عن طریق الإقرارات من أصحاب الأعمال و المهن الحرةاإیجاد * 
إیجاد نظم لكفاءة عملیة التحصیل و مراقبة و متابعـة أصـحاب الأعمـال الـذین لـم یقومـوا بمـلأ الإقـرار أو سـداد الـضرائب و الاسـتقطاعات  * 

  . الاجتماعیة
  . الخاصة بطرق الفحص حة المعلومات الموجودة بالإقرارات باستخدام أسلوب المخاطرة المتقدمة والتحقق من ص * 
  .كفاءة استخدام الموارد * 
  . تخفیض التكلفة الإداریة * 

  . تخفیض تكلفة الالتزام للممول *  
  . تحسین التنسیق فیما بین المصالح الایرادیة

 دلیل الأبحاث والدراسات المقارنـة فـي ضـریبة المبیعـات والـضریبة –لبحوث والسیاسات الضریبیة قطاع ا–مصلحة الضرائب على المبیعات  ( 
   )٢٠٠٦ الجزء الثاني –على القیمة المضافة 

   ). ٢٠٠٦مایو  ( ٢٠٠٦ لسنة ١٥٤ قرار رئیس جمهوریة مصر العربیة رقم )٢(
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 مــع الإدارة الــضریبیة المــصریة أنــه لا یــستقیم العمــل وتتحقــق الفائــدة المرجــوة )١(ذههــ
من الدمج ومن ثم تحقیق المحورین الأول والثاني إلا من خلال حزمة من إجراءات 

ـــدخل والمبیعـــا ـــربط وتحـــصیل ضـــریبتي ال  فـــي إطـــار قـــانون للإجـــراءات تموحـــدة ل
 AFRAMEWORK FOR A TAX PROCEDURES CODالـضریبیة 

ـــــذلك كـــــان هـــــدف البحـــــث مـــــن خـــــلال دراســـــة ـــــة  ل ـــــه تطبیقی  analysisتحلیلی

applications studyالأحكـــام العامـــة لإجـــراءات الـــربط والتحـــصیل ض اســـتعرا 
والضریبة العامة على المبیعات، مع إبراز المشكلات العملیة ، للضریبة على الدخل

ـــك الإجـــراءات یـــة والعملیـــة للأخـــذ للوقـــوف علـــى المبـــررات النظر؛ المترتبـــة علـــى تل
   .بإجراءات ضریبیة موحدة

                                                
)١( THE PUBLICATION OF WORK WHICH PRODUCED FOR REVIEW BY THE UNITED 

STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT.. IT WAS PREPARED BY 
BEARING POINT- INC. 24 AUGUST 2006. 
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 analysis applicationsتحلیلیـه تطبیقیـة  لما كان الهدف من البحث هو دراسة

studyـــــدخل ـــــى ال ـــــضریبة عل ـــــربط والتحـــــصیل لل ـــــى ،  لإجـــــراءات ال ـــــضریبة العامـــــة عل وال
 رأى الباحثو، المبیعات؛ فقد تم وضع خطة البحث على أساس بیان وتوضیح الهدف منه

 یتنــاول فیــه النطــاق الدســتوري للقاعــدة - بمبحــث تمهیــديأن یبــدأ خطــة هــذا البحــث 
القواعــد الموضــوعیة  -ًنظــرا لمــا یعتــري عناصــر ومكونــات الــضریبة الأساســیة  ؛الــضریبیة

التــي تكــون لازمــة لتطبیــق القــانون  فــضلا عــن العناصــر الأخــرى الإضــافیة -والإجرائیــة 
مـــــن خــــــلال اللــــــوائح والقـــــرارات الوزاریــــــة أو التعلیمــــــات الإداریــــــة ُوالتـــــي یمكــــــن أن تقــــــرر 

Regulations and ministerial decrees or administrative instructions ،
لمبـدأ قانونیـة الـضریبة؛  في كثیر من أحكام المحكمة الدستوریة العلیـا مـن مخالفـة صـریحة

وزیادة الأعباء العامـة علـى كاهـل ، للممولین مما یؤدى إلى عدم استقرار المراكز الضریبیة
ــة مــن آثــار حكــم عــدم دســتوریة نــص ضــریبي كمــا أنــه لبیــان المبــادئ التــي أرســتها . الدول

 أهمیتــه فـي مراعــاة – مـن خــلال أحكامهـا –المحكمـة الدسـتوریة العلیــا فـي مجــال الـضریبة 
   -:  وثلاثة أبواب هي-ألا تخالف القاعدة الضریبیة مبدأ قانونیة الضریبة 

   . ربط وتحصیل الضریبةلإجراءاتالأحكام العامة :  الباب الأول

  .بالتطبیق على ضریبتى الدخل والمبیعاتوالتحصیل  الربط إجراءات: الباب الثاني 

  .بتي الدخل والمبیعات فى ظل الدمجمشاكل إجراءات ربط وتحصیل ضری :الباب الثالث 

 .خاتمة

  .النتائج

  .التوصیات
 


